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  :لخصم

 والموضوعية، ولهذاة من الشروط الشكلية يتطلب اتفاق التحكيم البحري مجموع

تعد الكتابة لصحة اتفاق التحكيم البحري شرطا ضروريا، والمقصود من اتفاق التحكيم 

 .التحكيمالبحري هو انصراف إرادة الطرفين للفصل في الخصومة البحرية عن طريق 

ية ان ازدياد العلاقات التجارية البحرية وتشعب الخلافات أدى الى ظهور خصوص

 .التحكيم البحري الذي يخضع لإرادة الأطراف

غير ان التحكيم لكي يكون فعالا لابد من خضوعه لرقابة القضاء الذي يلعب دورا 

هاما اثناء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة المحكمين، ومراقبة التدابير المؤقتة 

اء في بطلان حكم والتحفظية والمساعدة في توفير أدلة الإثبات وسماع الشهود، ودور القض

 التحكيم البحري. 

التدابير المؤقتة، بطلان  التحكيم البحري، رقابة القضاء، :المفتاحيةالكلمات 

 حكم التحكيم.
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Abstract:  

The Maritime Arbitration Agreement requires a set of formal and objective 

conditions. Therefore, writing of the Maritime Arbitration Agreement is a 

necessary condition. The Maritime Arbitration Agreement is intended to depart 

the will of the parties to adjudicate maritime litigation through arbitration. 

The increase in maritime trade relations and the divergence of disputes 

have led to the emergence of the specificity of maritime arbitration which is 

subject to the will of the parties. 

However, in order to be effective, arbitration must be subject to the 

supervision of the judiciary, which plays an important role during the arbitration 

proceedings and the formation of the arbitrators, the control of provisional and 

precautionary measures and assistance in provision of evidence and hearing 

witnesses, also the role of the judiciary in the invalidity of the maritime 

arbitration . 

Keywords : Maritime Arbitration, disputes, judiciary control, precautionary 

measures . 

 :مقدمـــة

ينشـ  مــن اتفــاق الأطـراف فــي الخصــومة  للتقاضــ،ي،التحكـيم البحــري هــو نظـام خــاص 

البحريـــــة الناشــــــئة علــــــى اللخـــــوء إلــــــى بــــــخص أو أبــــــخاص يســـــمون المحكمــــــون بالفصــــــل فــــــي 

 .القائمةالمنازعة 

كمــا هـــو الحــال فـــي  الرســـ ي،اف الدولـــة بــالتحكيم كنظـــام خــاص بـــديلا للقضــاء تــر واع

ي إطار العلاقات التجارية البحرية يحمل في طياته أن التحكـيم البحـري المنازعات الناشئة ف

 .الدولةكقضاء خاص لا يمكن أن يكون بمعزل عن رقابة قضاء 

كمــــــا أن التشــــــريعات الحديلــــــة الخاصــــــة بــــــالتحكيم والمعاهــــــدات الدوليــــــة المنظمـــــــة 

أن  شـــريعاتهـــذه الت تبـــين، النمـــوذلي للتحكـــيم التجـــاري الـــدوليللتحكـــيم البحـــري والقـــانون 

التــي تــنظم وتجعــل التعــاون بــين قضــاء الدولــة والتحكــيم البحــري  هنــاا الكليــر مــن الــرواب 
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علــى نحــو يؤكــد أن القضــاء والتحكــيم لا  البحــري،عــن طريــق رقابــة القضــاء لأحكــام التحكــيم 

 .البعضيعيشان بمعزل عن بعضهما 

لأساســــية التــــي ويعـــد مبــــدأ تحقيــــق فعاليـــة التحكــــيم التجــــاري البحــــري مـــن المبــــاد  ا

تحـــاول جميـــع التشـــريعات المنظمـــة للتحكـــيم احترامـــه لمـــا لـــه مـــن أهميـــة فـــي قيـــام التحكـــيم 

 .منهالبحري وتحقيق الأهداف المرجوة 

ولقـــــــد أكـــــــد قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة الخزائـــــــري مبـــــــدأ تحقيـــــــق فعاليـــــــة 

نت ــــي إلــــى باعتبـــاره يالتحكـــيم التجــــاري الــــدولي مـــن خــــلال احتــــرام التحكـــيم التجــــاري البحــــري 

 .التحكيم التجاري الدولي

 :الدراسةأهمية 

إن أهميـــــة الدراســـــة تكمـــــن فـــــي أن التحكـــــيم التجـــــاري أصـــــب  طريقـــــا شـــــا عا لا يمكـــــن 

تجاهلـــــه وقـــــد فرضـــــته إرادة الأطـــــراف المتنازعـــــة فـــــي إيجـــــاد طريـــــق ســـــهل ووضـــــع  هايـــــة لل ـــــ اع 

 وازديـــادلعلاقـــات الاقتصـــادية ب ســـرع وأقـــل تكلفـــة مـــن اللخـــوء إلـــى القضـــاء كمـــا أن تشـــاب  ا

إلــى وضــع اتفــاق التحكــيم  يلخــؤونالنشــاطات البحريــة جعــل مــن أطــراف الخصــومة البحريــة 

وممــا  .عليهــاالوســيلة المللــى للفصــل فــي ال ــ اع وعرضــه علــى الخهــة التــي تــم الاتفــاق  باعتبــاره

قضــاء فـــي يزيــد مــن أهميــة هـــذه الدراســة هــو أنـــه لا يمكــن الاســترناء بشــكل كامـــل عــن دور ال

وسائل لا تستطيع هيئة التحكيم تحقيقها ومن أهمها تدخل القضاء في إقامة أمور إجرائية 

لكي لا يتعـار  اتفـاق التحكـيم مـع النظـام العـام وإجبـار الطـرف المحكـوم ضـده مـن احتـرام 

 .ي الإجراءات وبالتالي تنفيذ حكم التحكيم البحر 

 :الدراسةتحديد نطاق  :ثانيا

جاري البحري أمرا واقعا تفرضه تطورات النقل البحري والتجارة أصب  التحكيم الت

ومــــا اهمنــــا فــــي نطــــاق هــــذه الدراســــة هــــو الت كيــــد علــــى دور القضــــاء فــــي رقابــــة اتفــــاق  الدوليــــة،

 .الإرادةالتحكيم البحري في تعزيز نطاق مبدأ سلطان 

سـير كما أن رقابة القضـاء علـى اتفـاق التحكـيم ومسـاعدة هيئـة التحكـيم البحـري فـي 

إجـــــراءات التحكـــــيم أو فيمـــــا يتخـــــذه مـــــن تـــــدابير وقتيـــــة وتحفظيـــــة لتحقيـــــق فعاليـــــة التحكـــــيم 

البحري كل ذل  جعل من قضاء الدولة يؤدي دورا إزاء اتفاق التحكيم وإجراءات التحكـيم 

 .لهيئة التحكيميةوالرقابة عند الطعن في حكم التحكيم الصادر عن ا

 :الدراسةالهدف من  :ثاللا
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من سرعة في إ هـاء  يفرضهالسريع في نمو العلاقات التجارية البحرية وما إن التطور 

المنازعــات التــي تعــر  عليــه بوجــه  تلــ  قضــاء خــاص يفصــل فــي يتطلــب إيجــاد ،منازعــاتال

وإذا كانــا التجـــارة  وهــو التحكــيم التجــاري البحــري. ســريع و هــا ي يختلــف عــن قضــاء الدولـــة

عـــــات ورضـــــاء الأطـــــراف بحكـــــم المحكمـــــين. غيـــــر أن البحريـــــة تتطلـــــب الســـــرعة فـــــي إ هـــــاء المناز 

الــدول مــا لبنــا أن تعطــي للقضــاء الــوطسي صــلاحيات واســعة فــي التــدخل فــي اتفــاق التحكــيم 

البحــــري نظــــرا لأهميــــة هــــذا الاتفــــاق فــــي المعــــاملات البحريــــة ومــــا يتطلبــــه مــــن وضــــع ضــــواب  

لــــدول تطــــوير والــــذي يحـــتم علــــى ا البحــــري،وقواعـــد تحكــــم علاقــــات أطــــراف اتفـــاق التحكــــيم 

 .تشخيعهاتشريعاتها وقضائها الوطسي بما يتناسب مع تطور التجارة البحرية ومحاولة 

 :الدراسةمشكلة  :رابعا

 عنــــدما نؤكــــد علــــى مبــــدأ ســــلطان الإرادة واللخــــوء إلــــى التحكــــيم البحــــري بــــين أطــــراف

لأهميـــة إ هـــاء دور القضـــاء الـــوطسي باعتبـــار أننـــا  عـــرف ا ســـييعالخصـــومة البحريـــة فـــ ن هـــذا لا 

الكبيــــرة للقضــــاء فــــي الرقابــــة علــــى اتفــــاق التحكــــيم البحــــري ومــــا يتطلبــــه اتفــــاق التحكــــيم مــــن 

كتابــة وعــدم تجــاوز هيئــة التحكــيم للحــدود المســموا بهــا فــي إطــار الاتفــاق ومخالفتــه للنظــام 

العــام والإجــراءات المنصــوص عليهــا والتــي لا يمكــن مخالفحهــا وإلا كـاـن حكــم التحكــيم عرضــة 

 .للبطلان

 :الدراسةمنهخية  :خامسا

حيــــث أنــــه باطلاعنــــا علــــى  التحليلــــي،إن المــــنهم المتبــــع فــــي هــــذه الدراســــة هــــو المــــنهم 

القــــــوانين والتشــــــريعات ســــــواء كانــــــا عربيــــــة أم أجنييــــــة وتحليــــــل نصــــــوص المــــــواد القانونيــــــة 

ومقارنحهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان أدت بنـــا إلـــى وضـــع مقارنـــة تحليليـــة لهـــذه الدراســـة بالإضـــافة إلـــى 

تفاقيــات الدوليـــة التــي وضـــعا قواعــد لكيفيـــة تــدخل القضـــاء الــوطسي فـــي اتفــاق التحكـــيم الا

مســتندة إلــى أن اتفــاق التحكــيم هــو طريــق لفــض المنازعــات لــه ممي اتــه وبهــذا لابــد  .البحــري 

 .عنهمن اللخوء إليه وتقليص دور القضاء إلى أقل ما يمكن دون الاسترناء 

 :الدراسةخطة  :سادسا

 :يليلدراسة في مبحلين كما تناولنا هذه ا

 .البحري رقابة القضاء على اتفاق التحكيم التجاري  :الأول المبحث 

 .البحري دور القضاء في رقابة اتفاق التحكيم  :الأول المطلب 

 .البحري الرقابة على صحة إجراءات اتفاق التحكيم  :اللا يالمطلب 
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 .البحري الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم  :اللا يالمبحث 

 .وعزلهدور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم ورد المحكم  :الأول المطلب 

 .الإثباتدور القضاء في التدابير المؤقتة والمساعدة في توفير أدلة  :اللا يالمطلب 

 .البحري دور القضاء في إبطال حكم التحكيم  :اللالثالمطلب 

 

 البحري جاري التحكيم الت اتفاقالقضاء على  رقابة :الأول المبحث 

لا شــ  أن للقضــاء دورا فعــالا فــي دعــوى التحكــيم البحــري ســواء تعلــق الأمــر باتفــاق 

دور القضــاء فــي رقابــة اتفــاق )إلــى  وســنتعر . 1التحكــيم البحــري أو بســير إجــراءات التحكــيم 

القضـــــاء فـــــي رقابـــــة صـــــحة إجـــــراءات  دور ) وإلـــــى الأول  المطلـــــب)التحكـــــيم التجـــــاري البحـــــري 

 .اللا ي المطلب)التحكيم البحري 

 البحري دور القضاء في رقابة اتفاق التحكيم  :الأول المطلب 

يعتبـــــر اتفــــــاق التحكــــــيم التجــــــاري البحــــــري هـــــو الركيــــــ ة الأساســــــية لمباشــــــرة التحكــــــيم 

ولــذل  تجمــع التشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة علــى ضــرورة وجــود  المنازعــة،كوســيلة لفــض 

      .2اتفاق التحكيم 

التحكـيم أن يكـون صـحيحا، وهنـا علـى هيئـة التحكـيم احتـرام هـذا  ويشترط في اتفـاق

فـــــلا  ســـــتبعد تطبيـــــق قــــانون متفـــــق عليـــــه بـــــين الأطــــراف وتســـــتمد ســـــلطحها فـــــي إطـــــار  الاتفــــاق،

الاتفــاق وبالتــالي لا يمكأهــا أن تنظــر فــي مســائل لا يشــملها اتفــاق التحكــيم التجــاري البحــري أو 

 حدوده.تجاوز 

علـــى اتفـــاق حكـــم التحكـــيم البحـــري الإشـــارة إلـــى أســـبا  وتقتضـــ،ي الرقابـــة القضـــائية 

 حدوده.البطلان المؤسسة على اتفاق التحكيم سواء با عدامه كلية أو تجاوز 

 عدم وجود اتفاق التحكيم البحري  الأول:الفرع 

يملــــل عــــدم وجــــود اتفــــاق التحكــــيم ســــيبا رئيســــيا فــــي اعتبــــار حكــــم التحكــــيم البحــــري 

أنــه يملـــل رضـــا الأطـــراف  التحكـــيم،اط وجـــود اتفــاق حكـــم بــاطلا وك نـــه لـــم يكــن وســـيب اشـــتر 

 الأطــــراف،علــــى اســــتبعاد القضــــاء مــــن النظــــر فــــي المنازعــــة البحريــــة التــــي  شــــ ت أو تنشــــ  بــــين 

 .3وقبول أطراف المنازعة البحرية واختيارهم وبرضاهم الحر وسيلة التحكيم 

حكم التحكيم والرضا باتفاق التحكيم يحرص عليه القضاء الوطسي المكلف برقابة 

 .  4 التحكيمكما يمكن التحقق من وجود الرضا في اتفاق 
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وقد أكد القضاء في مصر علـى ضـرورة وجـود اتفـاق التحكـيم حتـد ينعقـد اختصـاص 

"التنظـــيم القــانو ي للتحكـــيم إنمــا يقـــوم علــى رضـــا الأطـــراف : هيئــة التحكـــيم حيــث ذهـــب بــ ن

ي  شــــ ت أو يمكــــن أن تنشــــ  بيــــأهم وقبــــولهم بــــه كوســــيلة لحســــم كــــل أو بعــــض المنازعــــات التــــ

بمناســــبة علاقــــة قانونيــــة معينــــة عقديــــة أو غيــــر عقديــــة فــــ رادة المتعاقــــدين  ــــي التــــي توجــــد 

التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشـكيل 

ق امتنــع هيئــة التحكــيم وســلطاتها وإجــراءات التحكــيم وغيرهــا وعلــى ذلــ  فمتــد تخلــف الاتفــا

 .5القول بقيام التحكيم" 

ونظـــــــرا لأهميـــــــة اتفـــــــاق التحكـــــــيم فقـــــــد اشـــــــترط المشـــــــرع الخزائـــــــري أن يليـــــــا شـــــــرط 

واتفــاق التحكــيم البحــري يعــد مســتقلا عــن العقــد  .6التحكــيم تحــا طائلــة الــبطلان بالكتابــة 

 كمــا ذهــب المشــرع الأصــلي،الأصــلي، بمعســد أن بطــلان اتفــاق التحكــيم لا أثــر لــه علــى العقــد 

 .والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  7808الخزائري في الفقرة الأخيرة المادة 

 :فيوبرتب اتفاق التحكيم آثاره المتمللة 

 حـــق الأطـــراف المتنازعـــة فـــي اللخـــوء إلـــى التحكـــيم لتســـوية مـــا قـــد يلـــور بيـــأهم مـــن- 7

  .منازعات بحرية

 .7حتراما لإرادة الأطراف قضاء الدولة من نظر ال  اع محل الاتفاق وذل  ا منع-2

وقــــد نصــــا لائحــــة التحكــــيم البحــــري التــــي أعــــدتها غرفــــة التجــــارة ببــــاري  فــــي المــــادة 

 ا عـدامف نـه لا يترتـب علـى التمسـ  بـبطلان أو  مخـالف،" طالمـا لـم يوجـد شـرط :أنهاللامنة 

إذا تمسـ  هـذا الأخيـر بصـحة اتفـاق التحكـيم "  المحكـم،العقد المدعى به عدم اختصاص 

. 

مـــا نصـــا المـــادة الخامســـة مـــن لائحـــة تحكـــيم المنظمـــة الدوليـــة للتحكـــيم البحـــري ك

"الادعاء بعدم وجود العقد الأصلي لا يؤثر على اختصاص المحكم والذي يسـتمده مـن  :ب ن

ويبقــا المحكــم مختصــا أيضــا فــي حالــة عــدم وجــود أو بطــلان العقــد  التحكــيم،صــحة اتفــاق 

 في طلباتهم ".الأصلي لتحديد حقوق الأطراف والفصل 

كمـا أنـه لا  .8 الأصـليويستمر المحكم فـي نظـر ال ـ اع حتـد ولـو ثيـا عـدم وجـود العقـد 

التحكــــيم البحـــري دون وجــــود إرفــــاق حكــــم التحكـــيم بصــــورة مــــن اتفــــاق  يمكـــن تنفيــــذ حكــــم

 .9التحكيم
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 البحري بطلان اتفاق التحكيم  :اللا يالفرع 

وتشــــــترط  تحكــــــيم،د اتفــــــاق لكــــــي ينعقــــــد اختصــــــاص هيئــــــة التحكــــــيم لابــــــد مــــــن وجــــــو 

التشــريعات فــي اتفــاق التحكــيم مجموعــة مــن الشــروط الشــكلية والموضــوعية وإلا نفــذ أثــره 

 .10القانو ي

 الموضوعيةتوافر الشروط  :أولا

يتطلـــب اتفـــاق التحكـــيم أن يقـــع مـــن أبـــخاص كــاـملي الأهليـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص 

تجـــاري البحـــري التنـــازل عـــن أهليـــة التصـــرف حتـــد يكـــون صـــحيحا، ويملـــل اتفـــاق التحكـــيم ال

 .الاتفاقبالإضافة إلى تحمل آثار هذا  القضاء،حق اللخوء إلى 

وســيب التحكــيم يجــب أن يكــون مشــروعا والهــدف مــن التحكــيم هــو اســتبعاد قضــاء 

الدولة، والالتجاء إلى التحكيم البحري معناه لخوء أطراف ال  اع لتسـوية المنازعـة البحريـة 

 .المحامينعن طريق 

 التحكيمتوافر الشروط الشكلية لاتفاق  :ثانيا

يشــــــترط فــــــي اتفــــــاق التحكــــــيم الكتابــــــة حتــــــد لا يلــــــور بشــــــ نه أد ــــــا شــــــ  فــــــي اســــــتبعاد 

وعلــى هــذا الأســاا تعــد الكتابــة شــرطا ضــروريا لصــحة  .11ال ــ اعاختصــاص القضــاء فــي نظــر 

 اتفـــــاق التحكـــــيم وســـــلامة وجـــــوده ويـــــتم اتفـــــاق التحكـــــيم عـــــن طريـــــق الرســـــائل التـــــي يتبادلهـــــا

الأطـــراف أو عـــن طريـــق الفـــاك  أو غيرهـــا مـــن وســـائل الكتابـــة الحديلـــة ممـــا يعســـي أن مفهـــوم 

  .  12اواسعالكتابة يجب أن يفسر تفسيرا 

حيـــث المقصـــود مـــن الكتابـــة الت كـــد لانصـــراف إرادة الطـــرفين للفصـــل فـــي الخصـــومة 

 .13التحكيمعن طريق التحكيم وقد يكون بتوقيع الطرفين محضرا أمام هيئة 

ضــافة إلـــى الكتابـــة كشـــرط لصـــحة اتفـــاق التحكــيم يجـــب عنـــد إبرامـــه بعـــد  شـــ ة وبالإ 

وباعتبــار أن ســلطة  بــاطلا،ال ــ اع تحديــد مســائل ال ــ اع التــي يشــملها ال ــ اع وإلا كـاـن الاتفــاق 

 الاتفــاق،فمــن المنطقــي الت امهــا حــدود نطــاق هــذا  التحكــيم،هيئــة التحكــيم أساســها اتفــاق 

المهمــــــة  جــــــاوز تة التحكــــــيم الخــــــروت عــــــن حــــــدود الاتفــــــاق أو لا يجــــــوز لهيئــــــمعســــــد ذلــــــ  أنــــــه 

 .14إليهالمسندة 

إذا اســــــتمر أحـــــــد طرفــــــي ال ـــــــ اع فــــــي إجـــــــراءات  أنـــــــه،وحــــــرص المشــــــرع الخزائـــــــري علــــــى 

التحكيم التجاري البحري مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفـاق التحكـيم أو لحكـم القـانون 
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ق عليــــه. وبــــذل  ف نــــه لا يجــــوز لهيئــــة ولــــم يقــــدم اعتراضــــا علــــى المخالفــــة فــــي الميعــــاد المتفــــ

 التحكيم الخروت عن المهمة المسندة إليها في اتفاق التحكيم. 

وإذا انقضا مدة التحكيم في حالة إذا حدد الاتفـاق التحكـيم موعـدا لعـر  ال ـ اع 

كمـــا يقـــع  القضـــاء،علـــى التحكـــيم وانقضـــ،د الميعـــاد فيســـترد كـــل طـــرف حقـــه فـــي الالتجـــاء إلـــى 

 . 15التحقق من وجود ال  اع من عدمه على عاتق القضاء

 البحري الرقابة على صحة إجراءات اتفاق التحكيم  :اللا يالمطلب 

ذلـ  أن المحكـم إذا  التحكـيم،يمكن لهيئة التحكيم البحـري النظـر فـي صـحة اتفـاق 

عر  عليه ال  اع لابد من الت كد من اختصاصـه بحيـث يمكنـه النظـر فـي صـحة نفـاذ اتفـاق 

يســـــتند إليـــــه طالـــــب التحكـــــيم إذ أن المحكـــــم يســـــتمد اختصاصـــــه مـــــن هـــــذا التحكـــــيم الـــــذي 

الاتفــاق واهــدف مبــدأ اختصــاص المحكــم بنظــر ال ــ اع دون تعطيــل بســيب رفــع دعــوى أمــام 

" :بقولهـامحاكم الدولة يتعلق بصحة اتفاق التحكيم وقد ذهبا محكمة النقض الفر سـية 

يتمســ  بــه ذووا  لتحكــيم الــذييــدخل فــي ســلطة المحكمــين التحقــق طبقــا لنصــوص اتفــاق ا

 .16عليهمنظر ال  اع المطروا المصلحة مختصين ب

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة الخزائــــري علــــى أن تفصــــل  7800وقــــد نصــــا المــــادة 

فـي ذلـ  الـدفوع المبنيـة علـى عـدم  اختصاصها بمـاهيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم 

من قواعـد  0/0تنص على نف  المبدأ المادة . و 17وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه

I.C.C   بقولهــــا :" إذا لــــم يــــرد المــــدعى عليــــه علــــى طلــــب التحكــــيم أو آثــــار دفعــــا يتعلــــق بوجــــود

اتفاق التحكيم أو صحته أو نطاقه كان لمحكمة التحكيم الدولية من فحص ظـاهر الأوراق 

ت التحكـيم دون المسـاا إمكانية الاعتداء بوجـود اتفـاق التحكـيم أن تقـرر مواصـلة إجـراءا

بقبـــول أو ســـلامة هـــذه الـــدفوع وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون لهيئـــة التحكـــيم اتخـــاذ أي قـــرار يتعلـــق 

باختصاصـها فـ ذا لـم يتوصـل محكمـة التحكـيم الدوليـة إلـى هـذه النتيجـة يـتم إبـلا  الأطـراف 

، أن التحكـــيم غيـــر ممكـــن وعلـــى هـــذا لا يمكـــن لفطـــراف المتنازعـــة وقـــف إجـــراءات التحكـــيم 

 .18حتد يتم الفصل في دعوى بطلان اتفاق التحكيم المرفوعة أمام القضاء 

 البحري اختصاص المحكمة باتفاق التحكيم  :الأول الفرع 

تختص المحكمة بالمنازعات المتعلقة باتفاق التحكيم قبل بدء الخصومة البحرية 

جد ما يمنع من ولكي تقبل الدعوى لابد من توافر المصلحة ولا يو  .19التحكيموتشكل هيئة 

ولـــــي  هنـــــاا مـــــا يمنـــــع قبـــــل بـــــدء  .20ال ـــــ اعرفـــــع دعـــــوى بطـــــلان شـــــرط التحكـــــيم قبـــــل  شـــــ ة 
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التحكــيم إذا تـــوافرت  الاعتــداء بشـــرطخصــومة التحكــيم مـــن رفــع دعــوى اســـت خالية بعــدم 

 .21المست خلةشروط الدعوى 

ويكـــــــون القاضـــــــ،ي غيـــــــر مخـــــــتص بالفصـــــــل فـــــــي موضـــــــوع ال ـــــــ اع إذا قامـــــــا الخصـــــــومة 

ولا يــــؤدي  الأطــــراف،أو إذا تبــــين لــــه وجــــود اتفاقيــــة تحكــــيم إذا أثيــــرت مــــن أحــــد  التحكيميــــة،

مجـــــرد التمســــــ  أمــــــام محكمـــــة الموضــــــوع بعــــــدم وجـــــود الاتفــــــاق أو ببطلانــــــه إلـــــى منــــــع هيئــــــة 

 .ال  اعالتحكيم من النظر في 

 العارضةالمحكمة المختصة بالدفع أو بالطلبات  :اللا يالفرع 

عوى أو بالطلبــات العارضــة قبــل بــدء إجــراءات كمــا يمكــن للمحكمــة أن تخــتص بالــد

التحكــــيم أو أثناءهـــــا كمســـــ لة وجـــــود أو بطـــــلان اتفـــــاق التحكـــــيم كـــــدفع أو كطلـــــب عـــــار  فـــــي 

ـــف  فـــ ذا ر   ،الـــدعوى أو أثنـــاء نظـــر الـــدعوى  الـــدعوى أمـــام محكمـــة أول درجـــة وكــاـن هنـــاا  اض 

ذه الــــدعوى اتفــــاق تحكــــيم بشــــ ن ال ــــ اع محــــل الــــدعوى ودفــــع المــــدعى عليــــه بعــــدم قبــــول هــــ

 ،فـ ن للمـدعي أن يتمسـ  بعـدم وجـود اتفـاق تحكـيم أو بطلانـه ،لوجود اتفاق علـى التحكـيم

وجــــود اتفـــــاق أن تت كــــد مـــــن وعلــــى المحكمــــة قبـــــل الفصــــل فـــــي الــــدفع بعـــــدم قبــــول الـــــدعوى 

 من عدمه. التحكيم

ففي قضية تتعلق بالأضرار البحرية الناجمة عن اصطدام سفينة بجسم بحـري بـين 

أصدرت محكمة إنجلي ية أمرا بمنع أحـد  .West tankers Incشركة  ضد Allianz SPA شركة

الأطـراف مــن رفــع ال ـ اع إلــى المحــاكم الإيطاليــة بنـاء علــى أنــه توجـد اتفاقيــة تحكــيم وأن رفــع 

لمبـــــدأ اختصــــاص هيئــــة التحكــــيم فــــي وجــــود اتفاقيـــــة  ايعــــد خرقــــالأمــــر إلــــى القضــــاء الإيطــــالي 

 .بطلا هاتحكيم لم يتم 

 Cour de justiceحكمـة العـدل الأوروبيـة مإلـى  الأمـر  Allianz spa رفعـا شـركة وقـد 

des communautées européennes    0882فيفري  78التي بينا في قرارها الصادر بتاريخ 

أن "الأمــــر الهــــادف إلــــى منــــع بــــخص مــــن القيــــام بــــ جراءات أو بمواصــــلحها أمــــام محــــاكم دولــــة 

بــــدعوى أن تلــــ  الإجــــراءات مناقضــــة لاتفاقيــــة تحكــــيم،  أخــــرى عضــــو فــــي الاتحــــاد الأورو ــــي،

حيث يفتر  فيها أن ترفض الدعوى كلما تبين لها أن اتفاقية التحكـيم موجـودة وصـحيحة 

 .22قانونا ودفع التمس  بها طبق القانون 
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 الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم البحري. :المبحث اللا ي

ة الإجبار التي يتمتع بها القاض،ي ف نه يلخ  إلى باعتبار أن المحكم لا يتمتع بسلط 

القضاء من أجل المساعدة على أجبار أطراف الخصومة البحرية على إتمام الإجراءات 

المطلوبة والانصياع لقرارات هيئة التحكيم ويظهر ذل  من خلال دور القضاء في تشكيل 

ي التدابير المؤقتة هيئة التحكيم ورد المحكم وعزله )المطلب الأول( دور القضاء ف

وإجراءات الشهود )المطلب اللا ي( دور القضاء في إبطال حكم التحكيم التجاري البحري 

 )المطلب اللالث(.

 في تشكيل هيئة التحكيم ورد المحكم وعزله. دور القضاءالمطلب الأول: 

كيفية على من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري  7807نصا المادة 

 
 
خوء إلى القضاء بسيب عدم اتفاق الأطراف على اختيار المحكمين أو وقا اختيارهم، الل

من قانون الإجراءات  7870كما يمكن رد المحكم في الحالات المنصوص عليها في المادة 

المدنية والإدارية الخزائري أو عزله من المحكمة بناء على طلب أحد أطراف الخصومة 

 البحرية.

 ر القضاء في تشكيل هيئة التحكيم البحري الفرع الأول: دو   

يمكن أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين أو أكثر،  

وقد خول قانون الإجراءات المدنية والإدارية لفطراف اللخوء لطلب المساعدة على فض 

، إن 23م الإشكالات وتذليل الصعوبات المتعلقة بتعيين المحكمين أو عزلهم أو استبداله

المعاهدات الدولية أكدت ب ن تشكيل المحكمة التحكيمية يعود لمبدأ سلطان الإرادة 

 .24أكدت على ذل  كما ذهبا إلى ذل  معاهدة جنيف  7272معاهدة نيويورا سنة 

وقد نص المشرع الخزائري على ان يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيين المحكمين 

تشكيل هيئة التحكيم، بفعل أحد الأطراف أو عند  أو كيفية ردهم. وإذا اعترضا صعوبة

تعيين المحكم أو المحكمين، هنا يتدخل رئي  المحكمة الواقع في دائرتها محل إبرام 

 العقد أو محل تنفيذه لتعيين المحكمين.

أما إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، ف نه يحق 

 ويصرا بالأوجه للتعيين. لرئي  المحكمة معاينة ذل ،

وبذل  نجد أن المشرع كان موفقا بوضع ضواب  لآلية تعيين المحكمين في حالة 

عدم اتفاق الأطراف، والهدف من ذل  ينصب في تحقيق سرعة الفصل في قضايا 
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، كما يجب أن تحترم إرادته الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم وإلا بطل حكم 25التحكيم

حكم  بطل وإلاأن تحترم إرادته الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم  كما يجب . 26التحكيم

 .27التحكيم 

 الفرع اللا ي: دور القضاء في رد وعزل المحكم.

مة لا يجوز له القيام بالمه كما ،أن يتم إبلاغه إذا كان قابلا للرديجب على المحكم 

 
 
 .28 ة الأطرافبعد موافق المسندة إليه إلا

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على أنه  من 7870كما نصا المادة 

 يجوز رد المحكم في الحالات الآتية:

 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف. -7

عندما يوجد سيب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل  -0

 .الأطراف

بسيب وجود  استقلاليته، لاسيما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في عندما -3

 أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسي . مصلحة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على صور  7870وقد جاءت المادة 

القدا في المحكم ونظامه الإجرا ي دون التنصيص بوجه واضح على تعليق إجراءات 

م في الأثناء وعلى ما يترتب عن مواصلة النظر حال تعهد القاض،ي المختص بطلب التحكي

 .الرد

وفي الحقيقة أن رد المحكم وتعيين بديل له يعد في نظرنا، تشكيلا جديد لهيئة 

غير قادر على أداء  أصب  المحكمكما أنه إذا ، م وإعادة النظر في بعض الإجراءاتالتحكي

ويستفاد من خلال الفقرة الأخيرة ، ددةزله خلال المدة المحمهمته أو تخلف عأها، يجوز ع

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على أنه لا يجوز عزل  7877من المادة 

المحكمين خلال الآجال المحددة ب ر عة أشهر والمخصصة لإ هاء مهمحهم إلا باتفاق جميع 

 الأطراف.

 راجع إلى عدة أسبا  ،يتخلف عن أداء مهمته إ هاء مهمة المحكم الذي كما يمكن

بالحخر عليه، أو حرمانه من مباشرة  ه لفهلية، أو صدور قرار انقد تكون قانونية كفقد

الحقوق المدنية بسيب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو شهر إفلاسه 

 وقد، ة ملل الوفاةوعدم رد اعتباره وقد يتعذر عليه الاستمرار في مهمته لأسبا  واقعي
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ته وذل  بالتوقف عن أداء مهمته بصورة كاملة، أو راديمتنع المحكم عن أداء مهمته ب 

 .29بصورة متقطعة مما يترتب عليه الت خير في إجراءات التحكيم البحري من غير مبرر 

ويلزم المحكمون ب تمام مهمحهم في مدة أر عة أشهر تبدأ من تاريخ تعييأهم، غير أنه يمكن 

 .30رئي  المحكمة المختصةعن طريق  الأطرافتمديد هذا الأجل بموافقة 

 المطلب اللا ي: دور القضاء في التدابير المؤقتة والمساعدة في توفير أدلة الإثبات.

قد تقتض،ي طبيعة وظروف ال  اع المطروا على هيئة التحكيم اتخاذ بعض 

قاد هيئة التحكيم أو أثناء سير الإجراءات الوقتية أو التحفظية، سواء كان ذل  قبل ا ع

وتتسم  للتلف،إثبات أو بيع أموال قابلة  الخصومة أو إجراءات المساعدة في توفير أدلة

 :   31الإجراءات الوقتية والتحفظية بخصائص 

الطابع التبعي لهذه الإجراءات، حيث لا توجد إلا بصدد نزاع حول  -7

 الموضوع الأصلي الذي اتفق بش نه على التحكيم.

جراءات تتسم بالطابع الوقتي وبالتالي فهي ليسا حاسمة أو قاطعة حيث إ -0

 أن بقاءها متوقف على الخصومة الأصلية ولا تتمتع ب ي حخية أمام قاض،ي الموضوع.

ترتب  التدابير المؤقتة بالدعوى الأصلية، فهي تهدف إلى تسهيل تحقق  -3

 .غر  الخصومة الأصلية، وهو إصدار حكم وضمان تنفيذه مستقبلا

 الفرع الأول: دور القضاء في التدابير الوقتية التحفظية

يجور لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات وذل  قبل  

كما يحق لأي طرف من طرفي التحكيم  . هائيةإصدار الحكم في الخصومة البحرية بصورة 

 . 32سيرها لاتخاذ إجراء تحفظيمراجعة القاض،ي سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناء 

ولخوء أحد الأطراف إلى القضاء لا يؤثر في سير الإجراءات الخاصة بالتحكيم ولا 

يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم، وتقديم الطلب إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات 

لخوء الوقتية والتحفظية لا يعد تنازلا عن التمس  ب جراءات التحكيم البحري. ويمكن ال

إلى قاض،ي المحكمة المختصة لاتخاذ التدابير التحفظية التي من ش  ها حفظ الحقوق او 

الأوضاع القانونية كجرد الموجودات وبيع الأموال القابلة للتلف والتدابير المؤدية الى إزالة 

التعدي واتخاذ التدابير التي من شا ها الحفاظ على وسائل الإثبات أو دعوة الخصوم إلى 

ء معاينة كما يمكن لهيئة التحكيم الرجوع إلى القاض،ي ليتدخل والحكم بتقديم إجرا

مستند في حوزة أحد الأطراف باعتباره ضروريا للحكم في ال  اع البحري، كما أن طلب 
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الوقتية يعد من المحكم من السلطة القضائية مساعدته في الإجراءات التحفظية و 

 .33يم القضاء وهيئة التحك نعناصر التعاون بي

 الفرع اللا ي: دور القضاء في المساعدة على توفير أدلة الإثبات وسماع الشهود.

المحكم في حقيقة الحال هو بخص عادي لا يمل  سلطة القاض،ي لإجبار الرير 

 على الانصياع إلى ما تتطلبه الخصومة التحكيمية من قواعد لإثبات وتقديم الدليل.

 أولا: تقديم دليل الإثبات.

عة المهمة التي يقوم بها المحكم، تتطلب منه احترام الضمانات الأساسية ن طبيإ 

نظام العام ولا الالمتمللة في حق الدفاع ومواجهة الخصوم، وأن هذه الضمانات تعد من 

 
 
 .34تعر  حكم التحكيم الصادر في ال  اع موضوع الاتفاق للبطلان  يجوز مخالفحها وإلا

تحكيم البحري، ومبدأ المواجهة، خصومة الإن مبدأ المساواة بين الخصوم في 

 كل هذه الضماناتعتمد في إخضاع قواعد الإثبات. رادة الأطراف وتحديد القانون الذي ي  إو 

يتم الاتفاق عليه  الواجب التطبيق الذي قانون اللهيئة التحكيم فلها أن تختار ا إذا ترك

ما جاء في القانون النموذلي وهذا  .35طريقة الإثبات وتقديم الدليل  وتحديدمع الأطراف 

للتحكيم على إمكانية اتفاق الأطراف بموافقة الهيئة على طلب المساعدة من قضاء 

من هذا القانون على أنه: "في إجراءات  01الدولة للحصول على الأدلة. فقد جاء في المادة 

محكمة التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقحهما طلب المساعدة من 

مختصة في هذه الدولة للحصول على أدلة، ويجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود 

 .  36سلطحها وفقا لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة

وإذا لم يتمكن الطرف الذي أصابه ضرر بسيب عدم قدرته على تقديم دفاعه أو 

اع للطعن بالبطلان في حكم تقديم أدلة الإثبات أن يلخ  إلى المحكمة المختصة أصلا بال   

 .37التحكيم 

غير أن ذل  يعسي إعطاء فرصة لفطراف بالمماطلة بحيث أنه يجب على كل طرف 

على الأقل، وإلا تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر يوما 

ر حكم التحكيم في المنازعة البحرية المطروحة أمامه استنادا على صدأفصل المحكم و 

 .عناصر الإثبات الموجودة أمامه

ويحق لهيئة التحكيم استدعاء الأطراف إلى الملول أمامها ليتسسد لهم إبداء 

بصورة صحيحة وتخلف  استدعائه. وإذا لم يحضر أحد أطراف التحكيم رغم 38دفاعهم
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محكم من مباشرة مهمته بناء على المستندات والأوراق عن الحضور سوف لن يمنع ال

 .39المقدمة والمراسلات المتبادلة بين الطرفين 

 ثانيا: دور القضاء في استدعاء الشهود.

يمكن لأحد الأطراف في خصومة التحكيم البحرية طلب الشهود والاستماع 

فهنا يستوجب ، الحضور أو حضر وامتنع عن الإجابةوإذا امتنع الشاهد عن  ،لأقوالهم

تدخل القضاء لإجبارهم على الحضور، كون هيئة التحكيم لا توجد لداها سلطة إجبار، 

 فهنا يظهر دور المساعدة التي يقدمها القضاء للتحكيم التجاري البحري.

إن المحكم يمل  حق الطلب من المحكمة المختصة اتخاذ إجراءات معينة للقيام 

حضور فيمكن للقاض،ي أن ي مره بالحضور أمام هيئة بمهمته، إذا امتنع الشاهد عن ال

 01في المادة  0877لسنة  70لمعدل رقم للتحكيم التحكيم، فقد نص القانون الأرد ي

 ن تجتمع هيئة التحكيم في أأولا يحول ذل  دون " :على أنه منه
ً
ي مكان تراه مناسبا

. 40..."و الخبراءأو الشهود أاع طراف ال   أجراءات التحكيم كسماع إجراء من إللقيام ب ي 

لسنة  3كذل  جاء في قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية رقم 

( على أنه: "لضمان ظهور أطراف الدعوى وشهودهم أمام المحكمين، 71، في المادة )7218

فللمحكمة أن تتخذ نف  الإجراءات التي تتخذها إذا كانا الدعوى معروضة للنظر 

 أمامها".

( 01كما أن القانون النموذلي للتحكيم الذي أعدته )الاو سترال( أجاز في المادة )

منه، للمحكم أن يطلب من المحكمة المختصة، الحصول على أدلة تتعلق بالتحكيم، 

وللمحكمة أن تنفذ الطلب المذكور في حدود سلطحها، وطبقا للقواعد التي تتبعها للحصول 

 .41على الأدلة 

لزما القوانين والتشريعات الخصم الذي طلب منه تقديم دليل أو مستندات وقد أ

تحا يده أن يقدمها ملل القانون الفر س،ي الذي خول هيئة التحكيم إمكانية إصدار أمر 

. وإذا 42لأحد الأطراف بتقديم ما تحا يده من عناصر الإثبات إذا طلب الطرف الآخر ذل  

ل فمعسد ذل  تسليما بصحة ما يدعيه الخصم امتنع أحد الأطراف عن تقديم الدلي

 . 43الآخر
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 المطلب اللالث: دور القضاء في إبطال حكم التحكيم التجاري البحري والآثار

 القانونية.

إن حكم التحكيم البحري هو الفاصل في الخصومة، أي إ هاء الخصومة بين 

 بحري.الأطراف وأن مخالفة الإجراءات يعد سيبا لبطلان حكم التحكيم ال

 الفرع الأول: إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم البحري.

قد يصدر حكما من المحكمين، وهو يحمل سيبا من أسبا  البطلان، وقد يكون 

السيب متعلقا بمخالفة الإجراءات أو لمخالفته النظام العام، ف ذا صدر حكم التحكيم 

عل من حكم التحكيم البحري وقد بسي على اتفاق باطل أو فاتا مدته ف ن ذل  يج

 .44باطلا

ك ن يكون اتفاق التحكيم قد أبرم وكان أحد طرفيه فاقدا لفهلية أو ناقص الأهلية 

وفقا للقانون الذي يحكم هذه الأهلية، كما يبطل حكم التحكيم إذا كان المحكمون لم 

يتفق على تعييأهم الأطراف، ويمكن رفع الدعوى القضائية بطلب بطلان حكم التحكيم 

 .45صادر في ال  اع موضوع الاتفاق على التحكيم البحري ال

 ومن الأسبا  التي تجعل حكم التحكيم البحري باطلا  ي:

 عقد التحكيم البحري، أي بطلان هذا العقد. إلى تعود -7

تعود لأطراف التحكيم البحري، وهذا يتم إذا كان أحد أطراف التحكيم   -0

 فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون.

لإجراءات التحكيم البحري، كوجود خط  جوهري في الإجراءات التي  تعود -3

 تؤثر على صحة التحكيم .

تعود لمخالفة النظام العام، أي مخالفة قاعدة آمرة من قواعد القانون  -0

 الواجب التطبيق في ال  اع.

تعود لحكم التحكيم نفسه، أي وقوع خط  جوهري، ك ن لم يحتو على  -2

 .46 بيانات نص عليها القانون 

لقد أجاز المشرع الفر س،ي الاستئناف في أحكام التحكيم إذا كان الرر  من ذل  

 .47تعديلها أو إبطالها، إلا إذا رغب الأطراف في نزولهم عن هذا الحق 
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وحصر المشرع الخزائري الحالات التي تجي  الطعن بالبطلان في حكم التحكيم 

 :48التجاري البحري و ي

ون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية إذا فصلا محكمة التحكيم بد -7

 باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية.

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون. -0

 أذا فصلا محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها. -3

 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية. -0

 تناقض في الأسبا . إذا لم تسيب محكمة التحكيم حكمها، أو وجد -2

 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. -0

الخزائري قد اتبع المشرع الفر س،ي في موضوع  المشرع إنوهنا يمكننا القول 

التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم وصحة الإجراءات، وانحهاء بصدور حكم التحكيم 

ملت مين باتباع قواعد محددة البحري مما يجعل أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم 

 وإجراءات معينة.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والتي تشكل طريقا رقابيا على اتفاق وأحكام 

 التحكيم التجاري البحري فقد أشارت إلى إمكانية الطعن بالبطلان.

فالاتفاقية العربية للتحكيم التجاري، أعطا الحق لأحد الطرفين المحتكمين أن 

رئي  مركز التحكيم، إبطال قرار التحكيم، إذا توافرت إحدى الأسبا  التي  يطلب من

لى ع 7227اتفاقية نيويورا لعام  نصا، كما 49من هذه الاتفاقية  30وردت في المادة 

الاتفاقية الأوربية لعام  وهو ما اتجها إليهإبطال قرار التحكيم. إمكانية لقضاء ا من 

ذه الاتفاقية أن يكون الإبطال قد صدر من دولة من ه 2حيث جاء في المادة  ،7207

 . 50أوروبية 

كما أن اتفاقية واشنطن أعطا الحق في الطعن بالبطلان لأحكام التحكيم 

 .51الصادرة من المركز الدولي للاستلمار ولي  أمام جهة قضائية وطنية 

ة إن القوانين الوطنية تهدف من خلال بس  الرقابة القضائية على تحقيق العدال

والمساواة في أحكام التحكيم البحري، غير أن هذه الرقابة تختلف باختلاف الأنظمة 

القضائية للدول، ويمكننا القول أن أغلب التشريعات قد اجازت مراقبة إجراءات قرارات 

 التحكيم البحري سواء كان القرار ناتجا عن تحكيم داخلي أو دولي.



   التحكيم التجاري البحري  إجراءاتعلى  الرقابة القضائية

7787××ص  –7171ص                                                               

نفريجة رمزي بهاء الديط.د/   

ــــلاقد/  ـــ ـــ ـــ ـــمحم بـــ ـــــــ  دــ

 0807ديسمبر  – 80العدد - 80المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  1803

 

 بطلان حكم التحكيم البحري. الفرع اللا ي: الآثار المترتبة على دعوى 

من  7827إن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم البحري المنصوص عليها من المادة 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري لوقف تنفيذ حكم التحكيم البحري المطعون 

دعوى بطلان حكم التحكيم البحري طريقة سهلة في يد الطرف سيئ  ن لا تكو فيه وحتد 

، والذي اهدف إلى عرقلة تنفيذ الحكم البحري في حالات قد لا يتوافر فيها مبرر وقف النية

 التنفيذ، جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أن تؤجل قرارها إذا رأت ذل  مناسبا.

وإذا فصلا المحكمة المطروا أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم البحري ف ن 

إلى اتفاق التحكيم، أو أن سيب البطلان يعود إلى  ذل  يحتمل أن يعود سيب البطلان

وجود عيب في إجراءات التحكيم كعدم احترام مبدأ المواجهة أو استبعاد هيئة التحكيم 

للقانون الواجب التطبيق الذي اختاره الأطراف أو تجاوز هيئة التحكيم مهمحها، ف ن اتفاق 

ره ويجوز لفطراف إعادة التحكيم التحكيم إذا كان صحيحا ف نه يظل قائما ومنتجا لآثا

 .52مرة أخرى دون حاجة لإبرام اتفاق جديد 

من قانون الإجراءات المدنية الفر س،ي على أنه: "إذا  7072وقد نصا المادة 

تحكيم ف  ها تفصل في الأساا أبطلا المحكمة الموضوع أمامها الطعن ببطلان حكم ال

 . 53ل الأطراف على خلاف ذل " حدود المهمة المعينة للمحكم ما لم يتفق كفي 

ويظهر بان المشرع الخزائري قد ترا الخيار للطرف الذي يطلب بطلان حكم 

يرفع دعواه بعد حكم القضاء ببطلان في حكم التحكيم البحري امام  نالبحري، أالتحكيم 

القضاء وفقا للقواعد العامة وك ن خصومة التحكيم البحري لم تكن أو أن يتفق أطراف 

ة على عر  ال  اع امام هيئة تحكيم جديدة بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم الخصوم

 .البحري 

 

 ةـــــــــــــــــــــــــــالخاتم

إن أغلب المنازعات البحرية تتم تسويحها عن طريق التحكيم، ويرجع ذل  إلى ميل 

التحكيم البحري الأطراف في هذه المنازعات للسرية والمرونة في الإجراءات وهو ما يتمي  به 

عن قضاء الدولة الذي يمتاز بالب ء في الإجراءات والعلانية. وقد ساعد على ازدهار 

 التحكيم البحري ورواجه، رغبة الممارسين لف شطة البحرية في تسوية منازعاتهم البحرية

 .عن طريق هذا الإجراء
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حكيم ملزمة ن هيئة التألتحكيم بدون اتفاق بين الأطراف و ن يتم اأكما لا يمكن 

والتحكيم التجاري البحري  ليها،إباتفاق التحكيم وعدم الخروت عن المهمة المسندة 

ت يخضع لمساعدة القضاء في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية والمساعدة في الإجراءا

امتنع الأطراف  إذاليها المحكم إدلة الاثبات التي يحتات أالضرورية كسماع الشهود وتوفير 

 .الطلبيمها عند عن تقد

 

 النتائج:

بروز دور التحكيم البحري وفاعليته عن القضاء في حل المشاكل  -7

وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين  لتي تحتات نوع من الخبرة والسرعةوالمنازعات البحرية ا

الأطراف على منازعاتهم في الخصومة البحرية والتي يمكن أن تتملل في قواعد العدالة 

 والإنصاف.

ضرورة د المتعلقة بالمنازعات البحرية يع تفاق على التحكيم في العقودالا -0

 العقود البحرية لفض المنازعات.كافة  في بةكتاأساسية يجب النص عليها 

يفصل  البحري الذييتمي  التحكيم البحري بالنص عليه في اتفاق التحكيم  -3

النشاط البحري واختلاف  يةلاشئة عن العلاقات التي تتمي  بدو في المنازعات البحرية الن

جنسيات كل من الناقل الشاحن والمرسل إليه  ي التي تتطلب من الأفراد اللخوء إلى 

 التحكيم البحري بدل القضاء الوطسي.

اتساع اتفاق التحكيم لكافة نصوص الاتفاقيات الدولية وهو يعتبر خروجا  -0

 على الأصل العام وهو اختصاص القضاء.

لكتابة في اتفاق التحكيم، كما أن السند الذي تطلبا أغلب التشريعات ا -2

 يقوم عليه اتفاق التحكيم البحري هو عدم مخالفته للنظام العام.

م وضع تحديد معين للإجراءات يصعب في ظل التحكيم البحري أن يت -0

 ية والتحفظية كما يبقا للقضاء دوره في العملية التحكيمية البحرية.تالوق

 التوصيات:

ء في الرقابة على الإجراءات أو القرارات الصادرة من لقضاضرورة تدخل ا -7

كالرقابة على حق الدفاع والمواجهة والرقابة على مخالفة حكم التحكيم  ،هيئة التحكيم

 علاقة بين التحكيم والقضاء.ال من أجل ت كيدنظام العام في الدولة، للالبحري 
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ي خدمة إذا كان القضاء الوطسي يتدخل في بعض مراحل التحكيم البحر  -0

لفطراف ف ن إبعاد القضاء الوطسي من التدخل في التحكيم قدر الإمكان سيجعله أكثر 

طراف اتفاق التحكيم ويعطي اللقة لهيئة التحكيم لكي لا تشعر ب ن هناا جهة لأ مة ءملا

قادرة على التدخل في إلراء كل أعمالها متمللة في القضاء، وهذا يتطلب من المشرع وضع 

تحديد دور القضاء الوطسي في رقابة اتفاق التحكيم وإجراءات تشكيل قواعد واضحة ل

 الهيئة الدور المساعد للقضاء في التحكيم التجاري البحري.   

نظام التحكيم التجاري البحري أصب  منتشرا بشكل واسع بسيب توسيع  -3

ر في العلاقة التجارية والاقتصادية بين الدول وخاصة أن النقل البحري له الدور الأكب

توسيع هذه العلاقات بين الشعو  والدول، وهذا يتطلب منا إدرات مادة التحكيم التجاري 

الحقوق لحهيئة المحكمين المختصين والعقول العلمية في  تكليا في وتدريسهاالبحري 

 مجال التحكيم التجاري البحري.

نوص،ي ب  شاء مركز دولي للتحكيم التجاري البحري بالخزائر ليكون مركزا  -0

 متخصصا في مجال التحكيم بصفة عامة والتحكيم التجاري البحري بصفة خاصة.

نوص،ي المشرع الخزائري بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية  -2

وخاصة وأن الخزائر تمتل  إمكانيات اقتصادية  البحري،والمتعلقة بالتحكيم التجاري 

نفيذ المشاريع التنموية، وهذا مرتب  كبيرة، و ي بحاجة إلى استلمارات وعقول تجارية لت

م مع مصالحها بمدى قبول الشركات والدول في تنفيذ هذه المشاريع مما يتلاء

 يت تا إلا بانضمام الخزائر لاتفاقيات التحكيم البحري. نالاقتصادية، وهذا ل

إن نظام التحكيم التجاري البحري أصب  نظاما عالميا معتمدا مما يجعلنا  -0

مراكز متخصصة وإعداد إطارات في مجال التحكيم البحري لها دراية فنية ننادي ب  شاء 

 والندوات العلمية. الملتقيات وإعدادخاصة وذل  عن طريق التعاون بين الدول العربية 

 

 الهوامش
 

 
العدد  التحكيم،مجلة  السوري،لدور الاستراتيجي والخلاق للقضاء في تحقيق فاعلية التحكيم في التشريع ا منصورة،وليد  د. /1

 .  702ص 0878 اللامن، بيروت،

" تسري اتفاقية التحكيم على ال  اعات القائمة  :أنهمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على  7808نصا المادة  /2

تجي  الإثبات  أخرى،وتحا طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو ب ية اتصال  الشكل،من حيث  والمستقبلية يجب
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إذا استجابا للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق  الموضوع،تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث  بالكتابة،

 .ملائمان الذي يراه المحكم الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لل  اع أو القانو 

 .الأصليلا يمكن الاحتجات بعدم صحة اتفاقية التحكيم بسيب عدم صحة العقد 

الحقوق مجلة الدراسات القانونية تصدرها كلية  البحري،شرط التحكيم في عقود النقل  عبيد،رضا إبراهيم  دد. محم /3

 .  000، ص1980أسيوط، جامعة

4/ Fouchard (PH), Gaillard (E), Goldman (B), Traité de l’arbitrage commercial international, litec Paris , 1996, P 274. 

 ،1996ديسمبر  –يونيو  اللا ي،الخزء  01السنة  النقض،مجموعة أحكام  ،00/70/1996جلسة  المصرية،محكمة النقض  /5

 .7003ص 

بالكتابة في  البطلان،تحا طائلة  التحكيم،" يليا شرط :الخزائري ارية من قانون الإجراءات المدنية والإد 7887نصا المادة  /6

 .»الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها 

 . 78، ص1996 الاسكندرية، الخامعي،دار الفكر  التحكيم،الاتجاهات المعاصرة بش ن اتفاق  حداد،د. حفيظة السيد  /7

8/ Fouchard (PH), Les travaux de la C.N.U.D.C.I, le règlement d’arbitrage, clunet , 1979, P 837. 

" يليا حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا :أنهمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على  7820نصا المادة  /9

 تستوفي شروط صححها ". عأهما،باتفاقية التحكيم أو بنسخ 

" يتم الاعتراف ب حكام التحكيم الدولية في :أنالإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على من قانون  7827تنص المادة  /10

 وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي ". وجودها،الخزائر إذا أثيا من تمس  بها 

 فاق على التحكيم كتابيا "." يحصل الات:أنمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على  7870تنص المادة  /11

 .بعدهاما  20ص  ،2013 الإسكندرية، الخديدة،دار الخامعة  البحري،اتفاق التحكيم  الخميل،إيمان فتحي حسن  /12

ويمكن أن تكون في  مكتوبة،" يجب أن تكون مشاركة التحكيم :أنهمن قانون المرافعات الفر س،ي على  7002نصا المادة  /13

 .الأطرافمحضر موقع من  عدد ذل  إذا كان هناا

ملتقا وطسي حول التحكيم  الرقابة،رقابة القاض،ي على اختصاص المحكم بين مقتضيات الفعالية وضرورة  كريم، اتعويل /14

 6 .ص 0873ماي  82 ،08كلية الحقوق والعلوم السياسية يومي  –جامعة مولود معمري تي ي وزو  الدولي،التجاري 

 63 .ص السابق،المرجع  البحري،اتفاق التحكيم  الخميل،إيمان فتحي حسن  /15

  :مؤلفمشار إليه في  ،1949فبراير  20الدائرة التجارية  –نقض فر س،ي  /16

- Motulsky (HENRI), Etudes et Notes sur l’arbitrage, Dalloz, Paris, 2010, P 229. 

الاختصاص الخاص بها ويجب إثارة الدفع بعدم  " تفصل محكمة التحكيم في:أنق.إ.م.إ جزائري على  7800تنص المادة  /17

 الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع ".

18/ Fouchard (PH), Gaillard (E), Goldman (B), Op-Cit, P 413.  

 .223ص  ،1993القاهرة  للمحكمين،النش ة الاتفاقية للسلطات القضائية  بحاتة،د. محمد نور  /19

20  Matthieu DE BOISSÉSON, le Droit Français de l’arbitrage, Gide, Loyrette, Novel, Juridictionnaires Joly, Paris, 

1983, P 89. 

العدد اللامن،  ،، محكمة التحكيمق التحكيم أثناء إجراءات التحكيمالرقابة القضائية على صحة اتفا والي،فتحي  د. /21

 80 .، ص0878بيروت، 

22 / Cour de justice des communautés européennes ; ARRÊT DE LA COUR (grande chambre), affaire No: C-185/07 , 

10 février 2009, Allianz spa. c/West tankers inc.  

- L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne 

d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une 
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telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) 

n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.          

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على أنه " يمكن لفطراف مباشرة او بالرجوع إلى نظام  7807تنص المادة   /23

 تعييأهم أو عزلهم أو استبدالهم.التحكيم، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط 

في غيا  التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم، يجوز للطرف الذي اهمه الت خيل القيام            

 بما ي تي:

 رفع الأمر إلى رئي  المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في الخزائر. -

رفع الأمر إلى رئي  محكمة الخزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارت واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في  -

 الخزائر.  

حمزة محمد ديا ، التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال، الخامعة  / 24

  .12، ص 0870لحقوق والعلوم السياسية والإدارية، اللبنانية، كلية ا

محمد وليد منصور، الدور الاستراتيجي والخلاق للقضاء في تحقيق فاعلية التحكيم في التحكيم التشريع السوري. مجلة  د. /25

  .701ص  0878، 7التحكيم، بيروت، العدد   

الإسكندرية ،  قضاء الوطسي، المكتب الخامعي الحديث،د. محمد حسين جاسم المعماري، التحكيم التجاري وتدخلات ال /26

 .                  22ص  0870

، بيروت 0أحمد الورفلي، الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الخزائري الخديد، مجلة التحكيم العدد  / 27

 . 082ص  0878

، 0870ولي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بيروت أمال يدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الد  /28

 وما بعدها.                 27ص

التحكيم في المنازعات البحرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال الخامعة  ديا ،حمزة محمد /  29

 .13، ص 0870اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، 

من قانون الإجراءات المدنية الخزائري على أن: "يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا  7877تنص المادة  / 30

( أشهر تبدأ من تاريخ تعييأهم أو من تاريخ إخطار محكمة 0لإ هائه، في هذه الحالة يلزم المحكمون ب تمام مهمحهم في ظرف أر عة )

  ".التحكيم

 . 70، ص7220بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري والمقارن، دار الأهضة العربية.  د. علي /  31

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري على أنه: "يمكن لمحكمة التحكيم أن ت مر بتدابير  7800تنص المادة   /32

كيم على خلاف ذل . إذا لم يقم الطرف المعسي بتنفيذ مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص اتفاق التح

هذا التدابير اراديا، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاض،ي المختص، ويطبق في هذا الش ن قانون بلد القاض،ي يمكن 

لطرف الذي طلب قبل المحكمة التحكيم أو للقاض،ي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية إلى تقديم الضمانات الملائمة من 

 .هذا التدبير"

 .                                                        71، ص 7221الفكر الخامعي، الاسكندرية،  دار -1د معو  عبد التوا ، المستحدث في التحكيم التجاري الدولي ط  /33

، 7220راه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د. علي رمضان بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري، أطروحة دكتو  / 34

 .                                         022ص 

 .                                                                              780محمد حسن جاسم المعماري، التحكيم التجاري وتدخلات القضاء الوطسي، المرجع السابق ص  / 35

( من القانون النموذلي للتحكيم التجاري الدولي، التي اعتمدتها لخنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 01المادة ) / 36

 .  7272جوان  07

 .   783معماري، المرجع السابق ص محمد حسن جاسم ال/  37
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المواد المدنية والتجارية والشخصية، دار  . أحمد مسلم، أصول المرافعات، التنظيم القضا ي والإجراءات والأحكام فيد / 38

 .         311، ص 7212الفكر العر ي، القاهرة، 

 .                                                                                            022ص  7270ي الدين إسماعيل، منصة التحكيم التجاري الدولي، الخزء الأول، د. مح / 39

الخريدة ، 0877لسنة  70رقم بموجب القانون المعدل  ،0887( لعام 37)رقم قانون التحكيم ( من 01أنظر )المادة /  40

 . 80/82/0877بتاريخ الصادرة  ،2273رقم للمملكة الأردنية، عدد الرسمية 

                                                                                                                                        ( .من القانون النموذلي )الاو سترال 01المادة / 41

                     .                                                                                             7277لسنة  78من قانون المرافعات الفر س،ي رقم  7008/3المادة  / 42

 .                                                            772ص  0881، دار الأهضة العربية، القاهرة، 3د. محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة  / 43

 .                                                                                           710، ص 0882د. علي طاهر البياتي، التحكيم التجاري البحري، دار اللقافة، عمان،  / 44

                     .                                                                           77ص  7210أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته منش ة المعارف، الإسكندرية /  45

                                                                                                                                        .171د. علي طاهر البياتي، مرجع سابق، ص / 46

                                                                                                                     .        707د. محمد حسن جاسم المعماري، المرجع السابق ص  /47

                                         من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخزائري.                                                                               7827المادة  /48

 و ي: 7220( من الاتفاقية العربية لسنة 30الحالات التي وردت في المادة ) /49

 تجاوزت هيئة التحكيم اختصاصها بشكل ظاهر.                                              إذا-1

أن تؤثر في القرار ت ثيرا جوهريا بشرط أن يكون الخهل بها  ثيا بحكم قضا ي وجود واقعة جديدة كان من طبيعحها إذا-2

 راجعا إلى تقصير طالب الإبطال.                    

                                                وقع ت ثير غير مشروع على أحد المحكمين.                                                                                         إذا-3

                                 .                                                                                                                            7207الاتفاقية الأوربية لعام  /50

ظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستلمار، دار الخامعة، الإسكندرية، ل وفاء محمدين، التحكيم تحا مد. جلا  /51

                                                        .78ص .7222

                                                     .                                              722أمال يدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  /52

53   / Article 1485 C.P.F «lorsque la juridiction saisie d’un recours en annulation annule 

la sentence arbitrale , elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre. 

Sauf volonté contraire de toutes parties ».     


